
هـل تحـدث الخصـخصة طفـرة بـالتعليم في
الجزائر؟
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ير التعليم وخصخصته وإفساح المجال في التعليم للمال لجأت دول عربية في الآونة الأخيرة إلى تحر
الخاص والأجنبي وذلك لتخفيف العبء عن الدولة في إدارة وتمويل مؤسسات التعليم الحكومية.

ــة علــى ي ــة، الحكومــة الجزائر ــداعيات الأزمــة الاقتصادي وضمــن هــذه الــدول الجــزائر، فقــد أجــبرت ت
الانسحاب التدريجي من احتكار ودعم الكثير من القطاعات، التي تنهك الخزينة العامة، لتفتح أبواب
التعليم العالي أمام استثمارات القطاع الخاص، في خطوة غير مسبوقة وصادمة للكثير من الفئات

الاجتماعية.

وقــررت الســماح للقطــاع الخــاص بإنشــاء جامعــات خاصــة، ووضعــت تشريعــات تحــدد شروطهــا
ومقاييسها، وقد تلقت طلبات من رجال أعمال مثل رئيس منتدى المؤسسات المقرب من السلطة
يــة اســتثمارية في البلاد، والأكــبر بعــد شركــة كــبر إمبراطور “علــي حــداد” و”يســعد ربــراب” صــاحب أ

سوناطراك النفطية الحكومية.
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لكــن الغمــوض لا يــزال يلــف القــرار الحكــومي ويطــ أســئلة بشــأن مصــير التعليــم العــالي والآثــار
الاجتماعية، بعد أن تعوّد الجزائريون على التعليم المجاني طيلة العقود الماضية.

مخاوف وأعباء

ويرى مناهضو ظاهرة خصخصة التعليم أنها نتاج للعولمة وهيمنة أفكار السوق وأنها تنذر بتفكك
اجتماعي وانحلال التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع ليستمر التغير والتبدل في أحوال الوطن من

س إلى أسوأ.

وأبدى نقابيون من قطاع التعليم مخاوف من عواقب الخطوة في ظل ما وصفوه بـ “عدم تكافؤ
الفــرص بين الجامعــة الحكوميــة الغارقــة في المشكلات والاختلالات، وبين الجامعــات الخاصــة المنتظــرة

والمدعومة برؤوس أموال كبيرة، ومدى قدرة الوزارة على فرض نفس المناهج التعليمية”.

وطــالبوا بالحفــاظ علــى مصداقيــة التســجيل والشهــادات لمنــع ظهــور اختلالات طبقيــة اجتماعيــة غــير
مسبوقة في البلاد، بين الميسورين وعامة الشعب.

كـثر، ويخـشى الكثـيرون في الجـزائر مـن أن تصـبح الجـودة والنوعيـة في التعليـم مـن نصـيب مـن يـدفع أ
وظهــور أعبــاء ثقيلــة علــى الطلبــة والعــائلات، ترغمهــم علــى القبــول بمــا تقــدمه الجامعــات الحكوميــة
المثقلــة بــالمشكلات والاختلالات، أو الانصراف عــن متابعــة التعليــم، لأن فــرص الجامعــات الخاصــة لــن

تكون في متناول الجميع.

وقد استثنى القرار دراسة الطب من الخصخصة، وفتح جميع التخصصات أمام الاستثمار الخاص،
وأصدر دفتر شروط لإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة وطرق الحصول على رخصة لممارسة

النشاط.

وأوضح القرار أن رخصة إنشاء جامعة خاصة تكون على مرحلتين، الأولى مؤقتة باستيفاء الشروط
يـر لهيئـة المراقبـة يـة مختصـة. أمـا الرخصـة النهائيـة، فتمنـح بعـد تقر يـر لجنـة وزار المحـددة بمـوجب تقر

ية. المكلفة من الوزارة، لتقييم كافة جوانب البرامج التعليمية والإدار

يـر التعليـم العـالي والبحـث العلمـي طـاهر حجـار، قـد أعلـن مـؤخرا عـن اعتمـاد أربـع جامعـات وكـان وز
يبـا، وأن الـوزارة اسـتلمت تلـك الطلبـات وهـي قيـد الدراسـة، وقـال إن الخطـوة تهـدف إلى خاصـة قر

خلق ديناميكية جديدة وفتح باب التنافس بين الجامعات.

وحــذرت التنظيمــات الطلابيــة مــن أن خصــخصة التعليــم الجــامعي تســمح لــوزارة التعليــم العــالي
بالتنصل من مهامها والاستعانة بالقطاع الخاص لتسيير وتمويل الجامعات، رغم أن نصيب الوزارة

من الموازنة العامة، لم يتأثر كثيرا بإجراءات التقشف الحكومية.

وطلب القانون الجديد من وزارة التعليم العالي نشر قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة مع بداية كل



موسـم دراسي، إلى جـانب التخصـصات الـتي يتـم تدريسـها، وفـرض أن يخضـع أي تعـديل علـى عمـل
ير التعليم العالي. الجامعة الخاصة لموافقة مسبقة من وز

وأشـــار نـــص القـــانون إلى أن تصـــنيف الجامعـــات الخاصـــة يخضـــع لنفـــس معـــايير عمـــل الجامعـــات
الحكوميــة، وأن يطلــق اســم جامعــة علــى المؤســسة الــتي تــدرس عــدة تخصــصات، وتســمية معهــد أو

مدرسة في حال تقديمها تكوينا متخصصا.

ومنــح القــانون المؤســسات الخاصــة حــق ضمــان خــدمات الإطعــام والنقــل لطلابهــا، وفــق قــرار وزاري
يصدر لاحقا، وفرض عليها إنشاء مجلس علمي ووضع نظام داخلي للعمل.

كد القانون على أن تكون “برامج التكوين في الجامعات الخاصة مطابقة لتلك المعتمدة من قبل وأ
وزارة التعليم العالي” لتفادي الفوضى والاجتهادات حول مضمون المناهج التعليمية.

خط أحمر

وعــبر ســمير عنصر، الأمين العــام للاتحــاد العــام للطلاب الحــر، عــن مخــاوف الاتحــاد مــن أن تصــبح
الدراسة الجامعية حكرا على الفئات الغنية.

كد في تصريحات لصحيفة “العرب” اللندنية ، أن الاتحاد يعتبر خصخصة التعليم الجامعي خطا  وأ
أحمر ولا تراجع عنه، وأن إدارة الجامعات من قبل القطاع الخاص أمر مرفوض لأنه يمهد الطريق

لتنازل الدولة عن مجانية التعليم وفقدان مصداقية الشهادات الجامعية.

يبا، يكمن في استقلاليتها عن وأضاف أن التحفظ بشأن الجامعات الخاصة، التي ستفتح أبوابها قر
يبة، الوزارة، لأنها تحدد مناهجها التربوية بنفسها، وتكون فيها الشهادات الجامعية محل شك ور

خاصة أن تلك الجامعات ستكون حكرا على أبناء الأثرياء والمسؤولين.

 مليـون طـالب، ويوظـف . ويسـتقطب قطـاع التعليـم العـالي والبحـث العلمـي في الجـزائر نحـو
كــثر مــن  مؤســسة جامعيــة تتــو علــى  محافظــة. ورصــدت الحكومــة لــه في ألــف أســتاذ، في أ

كثر من  مليارات دولار. موازنة العام المقبل أ

ير طــاهر حجــار وجــود أي نيــة لــدى الحكومــة لخصــخصة المؤســسات الجامعيــة ومــن جــانبه نفــى الــوز
الحكومية، بعدما أشيع أنها تنوي بيع المؤسسات الحالية لرجال الأعمال.

ير المتخــوفين والمتعلقين بمكتســبات الاســتقلال الــوطني بــالقول “الجامعــة الخاصــة لــن وطمــأن الــوز
ــة بعــدد تقــضي علــى مجانيــة التعليــم، وأن عــدد الجامعــات الخاصــة ســيكون محــدودا جــدا، مقارن

المؤسسات الحكومية التي شيدتها الدولة على مدار ستة عقود”.

مسألة معقدة
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وذكــر الكــاتب الســعودي د. محمد عبــدالله الخــازم في مقــال لــه حــول خصــخصة التعليــم في صــحيفة ”
الجزيرة” السعودية ، أن الحكومات تعتبر المساهم الرئيسي في تمويل التعليم العام؛ ففي كندا يشكل
التمويــل الحكــومي للتعليــم العــام حــوالي  % وفي الولايــات المتحــدة حــوالي  % وفي أستراليــا

.%  واليابان حوالي

 وفي المملكة المتحدة حوالي  % وفي دول مثل الدنمارك وبلجيكا وايطاليا وهولندا وفرنسا يرتفع
التمويــل الحكــومي ليتجــاوز  % بينمــا في دول مثــل البرتغــال وفنلنــدا والسويــد والنمســا يتجــاوز

التمويل الحكومي نسبة  % من تمويل التعليم العام.

كد الخازم أن الإحصائيات ليست حديثة هنا لكنها تمنحنا مؤشرات بأن التمويل الحكومي يشكل  وأ
النسبة الأكبر لتمويل التعليم العام في أغلب دول العالم يشكل.

يـــف الخصـــخصة نجـــدها عمليـــة نقـــل للأصـــول أو للإدارة أو وظـــائف أو وعنـــد الوقـــوف علـــى تعر
مســؤوليات متعلقــة بــالتعليم مــن الدولــة لجهــات خاصــة. وقــد تتضمــن الجهــات الفاعلــة الخاصــة

الشركات والمؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية.

وهنــاك العديــد مــن الطــرق المختلفــة للخصــخصة، مثلا مــن خلال تطــوير شراكــات القطــاعين العــام
والخاص،و قد يكون للتوسع غير الخاضع للرقابة وغير المنظم لتوفير القطاع الخاص للتعليم، مثل
المدارس الربحية أو المدارس الخاصة التي لا تفرض رسوما باهظة، قد يكون له أثر إذا لم يكن للطلاب

خيار آخر من المدارس.

يــة، بمــوجب القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، في إنشــاء المؤســسات كمــا أن للجهــات الخاصــة الحر
يــة للمتطلــب الــذي ينــص بــأن علــى الجهــات خاصــة أن التعليميــة وإدارتهــا، حيــث تخضــع هــذه الحر
تعمل وفق المعايير الدنيا التي تضعها الدولة، كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا مع التزام الدولة باحترام
يــة الآبــاء في اختيــار المــدارس الخاصــة لأطفــالهم إذا كــانوا يرغبــون بذلــك. يضمــن اختيــار الوالــدين حر
التعليمــي بــأن للعــائلات الحــق في اختيــار التعليــم الــذي يتمــاشى مــع المعتقــدات الدينيــة والأخلاقيــة

الخاصة بها.

لا ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح من هو المقدم المباشر للخدمات التعليمية، بينما
ينص التعليق العام رقم  للجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافيــة علــى مــا يلــي: ” مــن الواضــح أن المــادة  تعتــبر أن الــدول هــي الــتي تتحمــل المســؤولية
الرئيســية عــن التقــديم المبــاشر للتعليــم في معظــم الظــروف؛ وعلــى سبيــل المثــال تقــر الــدول الأطــراف

.( الفقرة) ”بضرورة “إنشاء شبكة مدرسية على جميع المستويات

في النهايــة ، الدولــة هــي المســئولة عــن ضمــان الحــق في التعليــم بغــض النظــر عــن مــن يــوفر التعليــم،
وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان أن على الدول تنظيم ومراقبة مؤسسات التعليم الخاص،
ويجـب علـى الدولـة أن تضمـن أن يلـبي مـزودي التعليـم الخـاص الحـد الأدنى مـن المعـايير الـتي نصـت

https://www.al-jazirah.com/2016/20160210/ln43.htm
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx


يــات التعليميــة لا تــؤدي إلى تفاوتــات شديــدة في فــرص التعليــم عليهــا الدولــة، وأن تضمــن أن الحر
بالنسبة لبعض فئات المجتمع (المادة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
( للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة والثقافية و التعليق العام

وعلى الجانب الإيجابي، تعزز خصخصة التعليم أحيانا كوسيلة لملء الثغرات في توفير التعليم، ولكن
يثـير التـوجه السائـد لخصـخصة التعليـم مخـاوف جديـة بشـأن الآثـار السـلبية علـى التمتـع بـالحق في
التعليـم، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بتـوافر وسـهولة الحصـول علـى التعليـم المجـاني، والمسـاواة في الفـرص

التعليمية وجودة التعليم.

يجب أن تحترم الجهات الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية الحق في التعليم، ويجب على الدولة
ضمــان أن تســاءل جميــع الجهــات الخاصــة الــتي تلعــب دورا في تــوفير التعليــم، وقــد وضعــت مبــادئ
توجيهية لتوفير إطار لتحديد دور الجهات الفاعلة الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك

الحق في التعليم.

يـة وحقـوق الإنسـان، كـبر مقـال علـى هـذا، المبـادئ التوجيهيـة للأمـم المتحـدة بشـأن الأعمـال التجار وأ
والتعليق العام رقم  للجنة حقوق الطفل بشأن التزام الدولة فيما يتعلق بتأثير قطاع الأعمال في

مجال حقوق الطفل.
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